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257699 ‐ الشراكة بين صاحب الأرض والفلاح بالمساقاة أو المزارعة أو المضاربة .

السؤال

لدي أرض زراعية أريد أن أزرعها لن بحم بعد المسافة بينها وبين مقر إقامت يقوم غيري بزراعتها مقابل تقاسم المحصول .

والسؤال هو كيف تون قسمة تاليف البذر والحرث وقسمة المحصول حسب الشريعة الإسلامية

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يجوز لصاحب الأرض أن يدفعها إل من يعمل عل شجرها أو يزرعها ، ثم يقتسمان ما خرج منها حسبما يتفقان ، لل واحد

منهما النصف ، أو لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان أو غير ذلك .

وهذه المعاملة تسم " المزارعة والمساقاة " ، فإذا كانت المعاملة عل أرض ذات شجر ، كالنخل مثلا ، فه "المساقاة" .

وإن كانت عل أرض لتزرع بالبر أو الشعير ونحوهما مما لا ساق له فه "المزارعة" .

ودليل جوازها هو معاملة النب صل اله عليه وسلم ليهود خيبر ، حيث أعطاهم صل اله عليه وسلم الأرض يعملون فيها

بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . رواه البخاري (2366) .

والواجب ف قسمة المحصول : أن تون القسمة بينهما مشاعة فيما يخرج منها ، كربع المحصول أو نصفه ونحو ذلك .

ولا يجوز أن يشترط لأحدهما من المحصول قدر محدد كمائة كيلو مثلا ؛ لما ف ذلك من الغرر فقد لا يحصل الآخر عل شء ،

وقد يحصل له أكثر مما يستحقه بثير ، فيغبن الآخر.

وكذلك لا يجوز أن يشترط لأحدهما محصول الجزء الشرق من البستان وللآخر الغرب مثلا ، أو ناحية من الأرض وللآخر

الناحية أخرى ؛ فقد يصلح جزء من الأرض ولا يصلح الجزء الآخر، فيون أحدهما غانما والآخر غارما ، وهذا يناف القصد

من الشراكة ، وهو اشتراك الشركاء ف الربح والخسارة .

فإن كانت شراكة حقيقية ف المغنم والمغرم ، بحيث إن حصل ربح فهو لهما ، وإن حصلت خسارة فه عليهما ، فيخسر

العامل جهده ، ويخسر صاحب الأرض تعطيل أرضه هذه المدة ، فه شراكة جائزة .
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4 / 2

ثانيا :

أما ما ينفق عل الأرض كثمن البذر وتاليف الحرث والسق والحصاد ... ونحو ذلك .

والحصاد .. وسائر العمل عل ون الحرث والسقون البذر من صاحب الأرض ، وأن يفقد اشترط بعض العلماء أن ي

العامل .

والصواب ف هذا كله أنه يرجع فيه إل ما اتفق عليه الشريان ، فيجوز أن يتفق الشريان عل أن تون تاليف البذر

والحرث والسق .. إلخ ، عل صاحب الأرض أو عل العامل ، كما يجوز أن يتفقا أن تون بعض هذه التاليف عل أحدهما

وسائرها عل الشريك الآخر .

فإذا لم يقع النص عل هذه الأشياء أو بعضها فالمرجع ف ذلك إل العرف .

قال ابن قدامة رحمه اله :

" " وانْ اطْلَقَا الْعقْدَ، ولَم يبيِنَا ما علَ كل واحدٍ منْهما، فَعلَ كل واحدٍ منْهما ما ذَكرنَا انَّه علَيه. وانْ شَرطَا ذَلكَ، كانَ تَاكيدًا .

بذْهم وهاقَاةُ، وسدُ الْمذَا تَفْسه َلكَ. فَعوزُ ذَلجي  :ِو الْخَطَّابباو الْقَاض فَقَال ،خَرا ملْزا يما مىا شَيمدِهحا َلطَا عنْ شَراو

الشَّافع؛ نَّه شَرطٌ يخَالف مقْتَض الْعقْدِ، فَافْسدَه، كالْمضاربة إذَا شُرِطَ الْعمل فيها علَ ربِ الْمالِ.

مَك قْتَضذَا مهازَ. وج ،لامالْع َلع طَهنْ شَرا، فَاهِملَينَّ الْجذَاذَ عا رذَك نَّهكَ؛ فَاذَل ةحص َلع دُلا يدَ ممحا نع وِيقَدْ رو

.. بِيعالْم ف نالثَّم جِيلتَاك ،حفَص ،يهدَةَ ففْسم قْدِ، والْع ةلَحصبِم لخي  ٌطشَر نَّه ؛ةبارضالْم ف قرالْخ

، لَن يشْتَرطُ انْ يونَ ما يلْزم كل واحدٍ من الْعمل معلُوما، لىَّ يفْض إلَ التَّنَازُع والتَّواكل، فَيخْتَل الْعمل " انته من

. (5/298) "المغن"

لهافَدَكَ و لهاانَ ورنَج لها َلجالْخَطَّابِ ا نب رمبسنده " أن ع رمانوقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما أخرجه حرب ال

ننَّ لعمر الثُّلُثَيا َلع ، [مزارع النخل والعنب لمن يعمل فيها أعط يعن] النَّخْلو نَبالْع َطعبن أمية فَا َلعي لمتَعاسو ،ربخَي

ملَهنْدِ عمر، فلعمر الثُّلُثَانِ وع ندِيدُ مالْحو قَرالْبو ذْرانَ الْبنْ كا :َلضِ ‐ عرا اضيب نعي ‐ اضيالْب َطعاو ،الثُّلُث ملَهو

. الشَّطْر ملَهو ،فلعمر الشَّطْر منْهانَ منْ كاو ،الثُّلُث

ثم قال شيخ الإسلام :

" فَهذَا عمر ‐ رض اله عنْه ‐ ويعلَ بن أمية عاملُه صاحب رسولِ اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ قَدْ عمل ف خَفَته بِتَجوِيزٍ
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كَ امرين: انْ يونَ الْبذْر من ربِ ارضِ، وانْ يونَ من الْعامل " انته من "القواعد النورانية" (ص:252) .

وقال أيضا :

،لمثٍ الْعثَال نمو ،ذْرب آخَر نمو ،ضرشَخْصٍ ا نانَ مك وضِ، ارا ِبر نم وا ،لامالْع نم ذْرانَ الْبذَا كةُ، فَاعارزا الْمماو "

فَف ذَلكَ رِوايتَانِ عن احمدَ.

.هّلكَ كذَل ف حا تَصنَّها ابوالصو

لامع " – لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِنَّ النَّبكِ، فَاالالْم نم ذْرانَ الْبا إذَا كمم ةحبِالص َلوا وفَه لامالْع نم ذْرانَ الْبا إذَا كماو

.هرغَيو خَارِيالْب اهور " عزَررٍ وثَم نا منْهم جخْرا يبِشَطْرِ م ، هِمالوما نا موهرمعنْ يا َلع ربخَي لها

هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب ني لَمو هِمالوما نونَ مذُربانُوا يا كنَّماو ،ةعارزالْمو اقَاةسازِ الْموج ف لصا ه ربخَي لهةُ اصقو

رغَيودٍ، وعسم نب هدِ البعقَّاصٍ، وو ِبا ندِ بعسو ،رمع :ثْلم دِهعب نم هابحصاو هذَا خُلَفَاوهو ،نْدِهع نا مذْرب يهِمطعي ‐ لَّمسو

...لامالْع نذْرٍ مونَ بِبارِعزانُوا يك ةابحالص ندٍ ماحو

... ةابحالص نع ثَرا ةٌ ويعةٌ شَرجكَ حبِذَل مهعم سكِ، فَلَيالالْم نم ذْرونَ الْبنْ يا ايهطُ فشْتَرةَ يعارزإنَّ الْم قَال نا مماو

.خَارِيالْب هرذَا ، ذَكك فَلَه ،لامالْع نانَ منْ كاذَا ، وك كِ، فَلَهالالْم نم ذْرانَ الْبإنْ ك نَّها َلارِعُ عزي رمانَ عكو

فَجوزَ عمر هذَا وهذَا ، وهذا هو الصواب " انته ، باختصار ، من "الفتاوى البرى" (101-5/100) .

وقال أيضا :

" هلَيع ِا ، فَهمدِهحا َلا عطَاهنْ شَراا وهِملَيع ِا ، فَههِملَينَةَ عوطَا الْم؛ إنْ اشْتَرطَاهاشْتَر نم َلنَةُ الحصادين : فَعوا مماو "

انته من "مجموع الفتاوى" (30/122) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" لو قال قائل: أين ف كتاب اله أو سنة رسول اله صلّ اله عليه وسلّم أن هذا عليه كذا أو عليه كذا ؟

نقول: المرجع ف ذلك إل العرف، وذلك عل القاعدة المعروفة :

وكل ما اتَ ولَم يحدَّدِ* بالشَّرع كالحرزِ فبِالْعرفِ احدُدِ .

فإذا كان العرف مطرداً ، فبها ونعمت، وهذا هو المطلوب، ونمش عل ما جرى عليه العرف.
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وإذا لم ين مطرداً، وجب عل كل منهما أن يبيِن للآخر ما عليه وما له ، حت لا يقع نزاع؛ لأنه من المعلوم أن المتعاقدين عند

أول الدخول ف العقد، يون كل واحد منهما مشفقاً، وربما ينس أو يتناس بعض الشروط، ويقول: هذا هيِن، لن نقول: هذا

لا يجوز، فلا بد أن يون الشء واضحاً بيناً؛ لأنه ربما يحدث نزاع ثم لا نستطيع أن نؤلف بين الطرفين" انته من "الشرح

الممتع" (9/456) .

واله أعلم .


